
 

 

963 
 

Impact factor isi 1.651 
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 الأول:  المطلب

 نكاح الأمة على القادر على نكاح الحرة.  تحريم 

وتعريفهما عند أهل    ،سنذكر في هذا المطلب إن شاء الله تعالى من تكون الأمة ومن هي الحرة 

، وتقول يا أمة الله كما تقول يا عبد  1اللغة والاصطلاح. الأمة هي المرأة المملوكة خلاف الحرة  

والجمع كأخوان  ، وأم  ،إماء  ،الله.  إموان(   ( على  حر2ويجمع  مصدر  اسم(   ( حرة  والحرة   .،  

 وفي الاصطلاح لا يخرج معناه عن المعنى اللغوي.   ، والحرة خلاف الأمة

 الفقهاء في هذا النكاح   آراء

إذا    اتفق  العبد  تتزوج  أن  للحرة  يجوز  أنه  الأمة وعلى  يتزوج  أن  للعبد  يجوز  أنه  على  العلماء 

ملكت   إذا  وأنه  ملكته  من  تتزوج  أن  يجوز  لا  أنه  على  اتفقوا  كما  وأوليائها  هي  بذلك  رضيت 

 زوجها انفسخ النكاح واختلفوا في زواج الحر بالأمة. الجمهور: أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة  

 بشرطين:   إلا

 : عدم القدرة على نكاح الحرة. أولهما

 ثانيهما: خوف العنت.   

على هذا بقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يسَْتطَِعْ مِنكُمْ طَوْلاا أنَ يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فمََن    واستدلوا 

ُ أعَْلمَُ   ن فَتيََتكُِمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللََّّ ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُم م ِ بعَْضُكُم مِنْ بعَْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإذِْنِ أهَْلِهِنَّ    بأيمنكممَّ

النساء:    [  ﴾ أخَْدَانٍ  مُتَّخِذاَتِ  وَلَا  مُسَفِحَتِ  غَيْرَ  مُحْصَنَتٍ  بِالْمَعْرُوفِ  أجُُورَهُنَّ  قال  ٢٥وَاتوُهُنَّ   ]

الأمة نكاح  العزبة خير من  الصبر على  الولد   ، القرطبي:  إرقاق  إلى  يفضي  والغض من    ،لأنه 

 

 . ۱۹۷، ص ۱لسان العرب، ابن منظور، ج   (1(

 -٢٢۷۱، ص 6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوهري ج   (2(
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أيما حر تزوج    1  ". وروي عن عمر قال:لبذالةوالصبر على مكارم الأخلاق أولى من ا  ،النفس

 أمة فقد أرق نصفه".  

الضحاك بن مزاحم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: من أراد أن يلقى الله طاهراا مطهراا    وعن

 .  2فليتزوج الحرائر 

وذهب أبو حنيفة:" إلى أن الحر أن يتزوج أمة مع طول الحرة إلا أن يكون تحته حره فإن كان  

عصمته زوجة حرة حرم عليه أن يتزوج عليها محافظاا على كرامة الحرة فلا يجوز للحر أن  

 يتزوج الأمة إلا بشرطين: 

 عدم الطول وهذا لا يستطيع نكاح حرة مسلمة.   -1 

 .  3خوف العنت وهو خوف الوقوع في الحرام  -٢ 

ا فيه والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ    قال ابن قدامة:" وهذا قول العلماء لا نعلم بينهم اختلافا

وإن قدر على نكاح كتابية محصنة عفيفة لم يحل له نكاح    ، [٢٥يسَْتطَِعْ مِنكُمْ طَوْلاا ﴾ ] النساء:  

أحمد  مذهب  في  الشافعي  ،الأمة  مذهب  من    ، وظاهر  عليه  يترتب  لما  ذلك  في  الشرع  وإنما 

العبد على   الحرة فلا يكافئها  المرأة  الحرية والرقاق وأما  الولد يتبع أمه في  الولد فإن  استرقاق 

فإذا   ،الصحيح من قولي العلماء لأن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليَْه وسلَّم: خير بريره حين عتقت تحت عبد 

المقا بالحرية  فثبوته  الطارئة  بالحرية  الخيار  كبير وضرره    ،أولى  ،رنةاثبت  الرق  نقص  ولأن 

ولده على  ينفق  ولا  الميسورين  نفقة  ينفق  ولا  سيده  بحقوق  امرأته  عن  مشغول  فإنه  كما    ،بين 

 .  4المعدوم بالنسبة إلى نفسه 

 

 .۸٢، ص ٢تفسير القرطبي، ج  (3(

، الباقي، تحقيق محمد فؤاد عبد ٥٢۷٥سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة  (1(

 ۱۸٦٢الحلبي، القاهرة، تسلسل 

 .۱٠٥، ص  ۷المغني ابن قدامة، ج  (2(
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ابن قدامة: ولا يمنع صحة النكاح فإن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليَهِ وسلَّم: ) قال لبريره راجَعَتِهِ فإنَِّهُ   وقال

قالَ: إنَّما أنا شفيع قالت: فلَا حاجة لي فيه(.. ومراجعتها    ، أبو ولدِكِ قالت: يا رسولَ اللهِ أتأمرني

ُ عَلَيْهِ وسل م في أن    اله ابتداء النكاح فإنه قد اتفسخ نكاحها باختياره ولا يشفع إليها النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ

وللرجل الحر إذا   1  تنكح عبداا إلا والنكاح صحيح. وقال السرخسي في باب نكاح الإماء والعبيد:

لم يكن تحته حرة أن يتزوج أربعاا من الإماء عندنا". وقال الشافعي ) رحمه الله(:" ليس للحر أن  

   احدةيتزوج إلا أمة و

 

 بيننا وبينه في فصول:   والخلاف

الأمةأحدهما يتزوج  أن  عندنا  الحرة  على طول  قادر  ولكنه  تحته حرة  يكن  لم  إذا  الحر  أن   : ،  

{ الآية    ، والأولى ألا يفعله وعنده لبس له أن يتزوج أمة لقوله تعالى: } وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلاا

حِيمٌ ﴾ ]   مْ إلى قوله تعالى: ﴿ الْعَذاَبِ ذلَِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُ  ُ غَفوُرٌ رَّ وَأنَ تصَْبرُِوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللََّّ

[ فالله تعالى شرط جواز نكاح الأمة عند عدم طول الحرة والتعليق بالشرط يقتضي  ٢٥النساء:  

خوف الزنا على نفسه وذلك   2ثم بين أن نكاح الأمة للحر لضرورة   ، الفصل بين الوجود والعدم

والمعنى فيه أن في تزوج الحر الأمة تعريض ولده للرق لأن    الحرةإنما يكون عند عدم طول  

الولد جزء منه وهو تابع للأم في الرق. وكما لا يجوز له أن يعرض نفسه للرق لا يجوز له أن  

فكذلك   ،يعرض ولده للرق من غير ضرورة ولهذا المعنى لا يجوز نكاح الأمة إذا كان تحته حرة

إلا ترى أنه لا يتزوج    ،إذا كان قادر على طول الحرة ولا يبعد أن يمتنع النكاح عليه لحق الولد 

الولد  نسب  اشتباه  فيه من  لما  الغير  من  الحر لأن عقد    ،المعتدة  في حق  بدل  الأمة  نكاح  ولأن 

النكاح عقد ازدواج وهو يبني على المساواة في الأصل ولا مساواة بين الحر والأمة فكأن نكاح  

أن وجود الأصل يمنع العدول إلى البدل فكذلك للقدرة على تحصيله    فكما الأمة في معنى البدل  

ذلك   في  تمنع. وحجتنا  بالشراء  تحصيله  على  فالقدرة  التيمم  يمنع  كما  الماء  وجود  فإن  كالتيمم 

نَ الن سَِاءِ  [  ۳﴾ ] النساء:    قوله تعالى: ﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطُوا في الْيَتعَىَ فَأنَكِحُوا مَا طَابَ لكَُم م ِ

الحل   بمحل  يختص  النكاح  أن  فيه  والمعنى  الآية  بظاهر  ذلك  له  الأمة جاز  نكاح  استطاب  فإذا 

 

 .۱٠۸د. ت. جه، ص   -، دار المعرفة بيروت٢المبسوط، السرخسي، ط  (4(

 . ۱٠۹، ص ۵المبسوط، السرخسي، ج  (1(
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والأمة من جملة المحلات في حق الحر. كالحر فيكون جواز نكاحها أصلاا لا بدلاا ولا ضرورة.  

عشر على أنه    ية تحريم نكاح الأمة على القادر على نكاح الحرة في القانون: نصت المادة الثان

فمن هي    ،يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاا على من يرُيد التزوج بها

؟ للجواب عن ذلك    1المرأة التي لا يمكن أن تكون محلاا للعقد لأنها لا تحل لمن يرُيد العقد عليها 

ا عشر.  الثالثة  المادة  ذلك  على  نصت  كما  قسمان  النساء  من  المحرمات  الأول:    لقسمنقول: 

 .  لأن سبب التحريم دائم لا يزول   ،محرمات حرمةا مؤبدة

: محرمات حرمة مؤقتة لأن سبب التحريم قابل للزوال فإن زال السبب صح عليها  الثاني  القسم

من قبل من كانت محرمة عليه. فمن كانت زوجته حرة حرم عليه أن يتزوج عليها أمة والأصل  

ةِ  والسَّلامُ: ) لا تنُكَحُ الأمََةُ على الحُرَّ ةُ على    ،التشريعي في ذلك قوله عليه الصلاةُ  وتنُكَحُ الحُرَّ

الْأمََةِ(. الذريعة في تحريم نكاح الأمة على القادر على نكاح الحرة وسد الذريعة. إن الله سبحانه  

اقتصار   أو  قصر  وفي  الرجال  من  للأحرار  النساء  من  الحرائر  نكاح  شرعة  في  أباح  وتعالى 

الإسلام    بتشريعات   ماشىإباحة نكاح الحرة حكمة بالغة منبثقة من تعاليم الإسلام العالية التي تت

الأولاد   بإلحاق  الحرية  في  ينضر  لمن  الحكمة  وهذه  المسلم.  لمصلحة  اعتبار  كل  من  الرصينة 

لا أن ينزل في   ،  2بالأمهات في الحرية أو الرق وأنه على المسلم الحر أن يربي أولاده في حرية 

الرقا  عتق  شرع  ولذلك  إبادته.  على  الإسلام  حرص  طالماا  الذي  الرق  شتى    ب حضيض  في 

حِيمٌ ﴾ ] النساء:  ُ غَفوُرٌ رَّ أي عن    ،[٢٥المناسبات وحيث قال تعالى: ﴿ وَأنَ تصَْبرُِوا خَيْرٌ لكَُم وَاللََّّ

يقول مالك  بن  الضحاك  ماجة عن  ابن  سنن  من  النبوية  السنة  في  الآماء. وجاء  سمعت    ،نكاح 

ا  رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم يقول: ) مَنْ أرََادَ أنَْ  ا مُطَهَّرا َ ظَاهِرا ج الْحَرَائرَِ(.    ،يلَْقىَ اللََّّ فلَْيتَرََوَّ

أباح   لقد  الزنا  إلى  المفضية  الذريعة  في سد  وأثره  الشريعة  في  الزوجات  تعدد  الثاني:  المطلب 

  واتاب الله تعالى في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطُ ديننا الإسلامي بتعدد الزوجات من خلال ك

نَ الن سَِاءِ مَثْنَى وَثلَُثَ وَرُبعٌَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فَوَا حِدَةا أوَْ مَا  فِي الْيَتمََى فَأنَكِحُوا مَا طَابَ لكَُم م ِ

 

 . ۱٤قانون الأحوال الشخصية العراقية، حياوي، ص  (2(

 . ۹۸الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، الكبيسي، ص  (1(
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  نه [ وهذه الآية ذكرت التعدد في القرآن الكريم وأ۳مَلكََتْ أيَْمَنكُُمْ ذلَِكَ أدَْنىَ ألَاَّ تعَوُلوُا ﴾ ] النساء:  

 :  1العلماء منها  فهمهوما   ،يحق للرجل أن يتزوج من النساء بأربع

  ، فيدل على ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد   ، أن الآية لم تذكر أكثر من أربع  -1

لم    ،كما لو قيل قسم هذه الدنانير بين هؤلاء الرجال دينارين دينارين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة

 يكن له أن يعُطي أحداا أكثر من أربعة.  

لكان ذكر العدد في الآية القرآنية لغواا لا    ،أن الآية كانت تدل على عدم الحصر بعدد معين  ولو

نَ الن سَِاءِ   . (فائدة منه لأن العموم مستفاد من قوله تعالى: قَالَ تعََالَى: ﴿ مَا طَابَ لكَُم م ِ

أن الآية بينت في الامتنان على الرجال بما أحل الله لهم فلو أجاز للرجل أن يتزوج أكثر من    -٢ 

لأنه كلما كثرت النعم والمباحات كانت المنة أتم. قال ابن كثير    ،أربعة لكان ذكره في الآية أولى

. وقال ابن  2فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره ،رحمه الله:" المقام مقام امتنان وإباحة

تقسيم المنكوحات    ،التخصيص   افظاهر هذ   3  (حبان الأندلسي ) رحمه الله: مثنى وثلاث ورباع

ولا يجوز أن نتزوج خمسة خمسة    ،إلى أن لنا أن نتزوج اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة

در همين وثلاثة    ن يوذلك كما تقول اقسم الدراهم بين الزيدين در هم   ،ولا ما بعد ذلك من الأعداد 

التفصيل دون غيره فلا يجوز لنا أن    ذافمعنى ذلك أن تقع القسمة على ه   ،ثلاثة وأربعة أربعة

  ، . أما السنة النبوية: فقد جاءت بأحاديث بهذا المعنى4نعطي أحداا من المقسوم عليهم خمسة خمسة 

فعن الحارث بن قيس الأسدي أو قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك 

ا. وعن الزهري عن    بيُِّ للنَّبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقالَ النَّ  صَلَّى الله عليه وسلَّم اختر منهن أربعا

الجاهلية   في  نسوة  وله عشر  أسلم  الثقفي  سلمة  بن  أن غيلان  ابن عمر:  عبد الله عن  بن  سالم 

 

 . ۱۸٦۷سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب تزويج الحرائر والولود،  (1(

 .٢٠۹،٢هـ(، دار إحياء الكتب العربية القاهرة،  ۷۷٤تفسير القرآن العظيم ابن كثير الدمشقي )  (1(

الموجود،   عبدهـ تح، الشيخ عادل أحمد  ۷٤٥البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، ت الوفاة  (2(

 . ۱۷۱، ص ۳لبنان بيروت ج 

 .٢٢٤۱المكتبة العصرية بيروت.، ( ٢۷۵سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث ) ت( )  (3(
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منهن( ا  أربعا يتخير  أن  وسلَّم  علَيْه  النَّبيُّ صلَّى اللهُ  فأمره  معه  فأسلمن 
  1  ( الألباني  الشيخ  قال   .

فالحديث صحيح به بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر وقد صححه    الجملة وب  2  رحمه الله:

  ( كثير  ابن  وقال  أخرى  أحاديث  معناه  في  ولاسيما  القطان  وابن  والبيهقي  والحاكم  حبان  ابن 

رحمه الله: فوجه الدلالة أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال وإذا كان هذا في الدوام ففي  

 .  3والأحرى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب   لأولىالاستئناف بطريق ا

عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسولُ الله صلَّى    ،الشافعي' وروى

الأخرى( وفارق  شئت  أيهن  ا  أربعا أمسك   ( وسلَّم:  علَيْه  بسبب    ،4  اللهُ  الحديث  أهل  وضعفه 

الانقطاع في السند. قال ابن كثير رحمه الله فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان  

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: فدلت سنة رسولُ    ، الحافظ أبو بكر البيهقي ) رحمه الله  قاله كما  

الله صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم على أن انتهاء الله عز وجل في العدد بالنكاح إلى أربع تحريم أن يجمع  

أربع  من  أكثر  بنكاح  الإجماع:5رجل  أما  يجو  6  .  لا  أنه  على  العلم  أهل  بينه  أن    ز فقد  للرجل 

العدد  : واتفقوا على نكاح أكثر من أربع زوجات لا  7  قال ابن حزم ) رحمه الله(  ،يتجاوز هذا 

يحل لأحد بعد رسولُ الله صلَّى اللهُ علَيْه وسل م. وقال البغوي ) رحمه الله هذا اجماع أن أحداا من  

الن   الزيادة من خصائص  أربع نسوة وكانت  أن يزيد على  له  يجوز  صلى الله عليه    بيُّ الأمة لا 

 

 .۱۱٢۸طبعة دار الكتب العلمية. (  ٢۷۹. وجامع الترمذي ) ت ) ٤٦۳۱رواه الإمام أحمد  (4(

 . ٢۹٤، ص 6أرواء الغليل، الألباني، ج  (5(

 .٢۱۱، ص ٢تفسير ابن كثير، ج  (6(

 .٦٥٢، ص 5الأم، الشافعي، ج  (1(

 .٢۱٢، ص ٢تفسير ابن كثير، ج  (2(

 .۱۳۱، ص 6الأم، الشافعي، ج  (3(

 .۱۱٥مراتب الاجماع، للعلامة ابن حزم ط دار الآفاق بيروت، ص  (4(
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وهو يذكر مفاسد القول    2  . وقال ابن تيمية رحمه الله(1وسل م لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها 

يجوز التحليل ؟ ومنها أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة بل أكثر بل أكثر من عشرة وهو  

عليَْه وسلَّم بأكثر من أربع    ما أجمع الصحابة على تحريمه أما الاستدلال بزواج النَّبيُّ صلَّى اللهُ 

فهو استدلال باطل لأن السنة وإجماع الأمة قد بين أن هذا من خصائصه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم  

الْمُؤْمِنِ  سَبِيلِ  غَيْرَ  وَيتََّبعِْ  الْهُدَى  لَهُ  تبََيَّنَ  مَا  بعَْدِ  مِنْ  سُولَ  الرَّ يشَُاققِِ  وَمَن   ﴿ يقول:  تعالى  ينَ  والله 

ا ﴾ ] النساء:  وَسَاءَتْ  مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ جَهَنَّةٌ   ، هِ نوَُلِ   [  ۱۱٥مَصِيرا

في  3الخرقي  قال قدامة  ابن  شارحه  قال  زوجات.  أربع  من  أكثر  بين  يجمع  أن  للحر  وليس   :

خِفْتمُْ   وَإِنْ   ﴿ تعالى:  لقول الله  منهم  خالفه  أحداا  نعلم  ولا  هذا  على  العلم  أهل  أجمع  ألَاَّ  المغني: 

وَرُبعََ فَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فَوَحِدَةا    ثلَُثَ تقُْسِطُوا فِي الْيَتاَمَى فَأنَكِحُوا مَا طَابَ لكَُم مِنَ الن سَِاءِ مَثْنىَ وَ 

[ ولقول النبي محمد صلَّى اللهُ عَلَيْه وسل م  3أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَنكُُمْ ذلَِكَ أدَْنىَ ألَاَّ تعَوُلوُا ﴾ ] النساء:  

ا وفارق سائرهن( فمن    اوعلى هذ   4  لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة أمسك أربعا

أزاد على أربعة زوجات فإن الخامسة يكون نكاحها باطلاا فإن أقدم الشخص على ذلك وهو عالم  

أما إن كان جاهلاا للحكم الشرعي في    ،بالحرمة فهو زان وأولاده من تلك المرأة لا يلحقون به

بل اعتقد حل ذلك فإن الزواج باطل كذلك إلا أن الأولاد يلحقون به. سد الذريعة في تعدد   ،ذلك

عصمته   في  للرجل  نساء  أربعة  من  لأكثر  الجمع  بتحريم  الشريعة  جاءت  الأربع  الزوجات 

ا ففي هذا العدد المباح غنى وكفاية فهو يلبي حاجة الرجل للجماع في كل يوم مع   ذكرناها سابقا

مرور كل شهر بسبب نزول الحيض بمقدار أسبوع لكل واحدة منهن أو بسبب الحمل والرضاع  

العشيقات الأخر   رض والعوا من  الرجال  بعض  يتخذه  قد  ما  أو  الانحراف  أمام  الباب  ويسد    ، ى 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن قاعدة سد الذرائع تبرز    ،وهذا العدد يفي بالغرض المقصود 

 

 .۱٦۱، ص ٢الحلبي، ج  ٢هـ، ط  ۱۱٢٢تفسير البغوي، الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد: ) ت( )  (5(

 .  ٢٥٤الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ص  (6(

 (۱٠٠مختصر الخرقي ) ص:  (1(

 . ٦۳٢، ص: ۱فتح القدير للشوكاني، ج  (2(
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ا للتفلت والزواج بلا عدد محدود  ولو ترك الأمر لهوى الناس لحصل عدم استقرار في    ،هنا منعا

تع الأحوال    دد المجتمع  قانون  من  عشر  الثالثة  المادة  نصت  العراقي:  القانون  في  الزوجات 

وتعديلاته أن أسباب التحريم: قسمان: مؤبدة ومؤقتة. فالمؤبدة:    ۱۹٥۹لسنة    ۱۸۸الشخصية رقم  

أربع على  يزدن  زوجات  بين  الجمع  والمؤقتة:  والرضاع.  والمصاهرة  الدين    ، القرابة  وعدم 

ث  ،السماوي ا والتطليق  عدة  ،لاثا أو  بنكاح  الغير  حق  قيام    ،وتعلق  مع  المحرمين  إحدى  وزواج 

لأن    ،إذا كان في عصمته أربع زوجات   ،. فلا يحل للمسلم أن يتزوج خامسة1الزوجية الأخرى 

ا في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطُوا فِي الْيتَاَمَى فَأنَكِحُ    وا الاقتصار على الأربع جاء مصرحا

نَ الن سَِاءِ مَ   ا طَابَ لكَُم م ِ

( ] النساء:  وَثلَُثَ وَرُبعََ فَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فَوَحِدَةا أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَنكُُمْ ذلَِكَ أدَْنىَ ألَاَّ تعَوُلوُا  مَثْنَى 

ا قانون الأحوال الشخصية  ۳ ا في الزواج بأكثر من واحدة فلقد جاء في    2[ وتطرق أيضا شروطا

 3لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط   ،عةالمادة الثالثة في الفقرة الراب 

 الإذن تحقيق الشرطين التاليين:  لإعطاء

 أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة أكثر من زوجة واحدة.  -أ

 أن يكون هناك مصلحة مشروعة.    -ب 

جاء في الفقرة الخامسة: إذا( خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقديره    كما

 ذلك للقاضي(.  

في    وجاء ذكر  لما  ا  خلافا واحدة  من  بأكثر  الزواج  عقد  أجرى  من  كل(   ( السادسة  الفقرة  في 

دينار أو    ٤الفقرتين   بما لا يزيد على مئة  بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة  يعاقب  ه 

 

 قانون الأحوال الشخصية العراقية، نبيل حياوي.  (3(

 . ۸-۷، ص  -٦-٥-٤قانون الأحوال الشخصية العراقية، حياوي، الفصل الأول، الزواج والخطبة المادة الثالثة، الفقرة  (1(

 . ۸المرجع السابق نفسه، ص  (1(
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من هذه المادة يجوز الزواج    ٥و    ٤بهما(. وجاء في الفقرة السابعة: استثناء من أحكام الفقرتين  

 بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة(  

 الثالث: المطلب

 .  1الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبينها وبين اختها  تحريم

يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبينها وبين اختها لقوله تعالى: وَأنَ   لا

ا ] النساء:   حِيما ا رَّ  [  ٢۳تجَْمَعوُا بيَْنَ الْأخُْتيَْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلفََ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفوُرا

على    قال تشتمل  الكريمات  الآيات  هذه  تفسيره  في  الله  رحمه  السعدي  الرحمن  عبد  الشيخ 

بالجمع والمحرمات  بالصهر  والمحرمات  بالرضاع  والمحرمات  بالنسب  وعلى    ،المحرمات 

 المحللات من النساء.  

وحرم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم الجمع    ،2المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين   أما

بين المرأة وعمتها أو خالتها فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكراا والأخرى انثى  

بين الأرحام. وروي    طعحرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما وذلك لما في ذلك من أسباب التقا

عَلَيْهِ وَسَلَّم قال ) لَا يجُْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأةَِ   عن أبي هريرة رضي الله عنه(: أن رسولُ الله صلَّى اللهُ 

تهَِا وَلَا بيَْنَ الْمَرْأةَِ وَخَالَتهِا( قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به وليس فيه بحمد    ،وَعَمَّ

أن بعض أهل البدع ممن لا تعتد مخالفته مخالفة كالخوارج لم يحُرموا ذلك ولم    لا إ  ، الله اختلاف

الله صلى الله عليه وسل م كما جاء في الحديث. وقد ورد في السنة  يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول  

ُ عَلَيْهِ وسل م أن يتزوج من   النبوية أن أم حبيبة ) رضي الله عنها( عرضت على الرسول صلَّى اللََّّ

اختها فرفض الرسول وقال إن ذلك لا يحل لي( ومعنى عدم الجمع بين الأختين أي عدم جمعهن  

ا   في عصمة رجل واحد والحكم لا يختلف إن اختلف مكان إحداهن وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا

 رجعياا لا يجوز الزواج من اختها إلا بعد انقضاء عدة المطلقة.  

 

هـ( الناشر:   ۱۳۷٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ) المتوفى:  (1(

 ، ص ۱، ج 1مؤسسة الرسالة، ط 

 .  ٥۳۷٢رواه البخاري عن أم حبيبة، رقم   -۳. ۱٤٠۸، ومسلم، ٥۱۱٠البخاري،  (2(
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: في تتمة كتاب النكاح عن أبي هريرة ) رضي الله عنه(: أن  1الحافظ ابن حجر ) رحمه الله   قال

رسولُ الله صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها( متفق  

الت  ، عليه على  محرمات  نوعان  والمحرمات  النساء  من  بالمحرمات  يتعلق  الحديث    أييد وهذا 

سبع النسب  من  التأبيد  على  فمحرمة  التأبيد  على  لا    ، وأخواتكم  ،وبناتكم   ،أمهاتكم  ، ومحرمات 

الأخ  ،وخالاتكم  ،وعماتكم هَتُ    ،وبنات  وَأمَُّ تعالى:  قال  بالمصاهر  والمحرمات  الأخت.  وبنات 

ن سَابكُِمُ ﴾ ] النساء:   ومنكوحة الأب لقوله تعالى: ﴿ وَلَا  [  ٢۳نسَِآبكُِمْ وَرَب بِكُُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم م ِ

يعني أن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت  [  ٢٢تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَابَآؤُكُم ﴾ ] النساء:  

كالأختين وأن تجمعوا    ،الزوجة فهؤلاء أربعة. والمحرمات إلى أمد هي من يحُرم الجمع بينهما

اختها يعني حرام أن يجمع بينها وبين اختها بنص    عليه بين الأختين( فمن تزوج بامرأة حرمت  

ا وخالتها وبنت اخيها لأنها  وبينها وبين عمته[  ٢۳القرآن وَأنَ تجَْمَعوُا بَيْنَ الْأخُْتيَْنِ ﴾ ] النساء:  

المرأة   بين  يجمع  لا   ( والسَّلامُ  الصَّلاة  عليه  قال  خالتها  تكون  لأنها  اختها  وبنت  عمة  تصير 

وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فإذا تزوج الرجل امرأة حرم عليه أن ينكح عمتها أو خالتها أو  

بنت اخيها أو بنت اختها فيحرم عليه. فيحُرم من تزوج امرأة حُرم عليه الجمع بين هذه الخمسة  

لأن   ؛  معلومة  التحريم  وحكمة  الأخت  وبنت  الأخ  وبنت  والخالة  والعمة  والبنت  الأخت  أنواع 

اختها   وبنت  والخالة  أخيها  وبنت  العمة  وبين  الأختين  بين  والقطيعة  للقطيعة  سبب  بين  الجمع 

الشحناء الضرائر من  بين  ما يجري  الشريعة  والخصومات و  ، عظيمة ومعلوم  عداوات فجاءت 

بسد الذريعة وهذا من أدلة قاعدة سد الذرائع فنهُي عن الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها  

القربي أشد من القطيعة    ،ولا شك بأن القطيعة بين القرابة  ، لذريعة القطيعة  والمرأة وخالتها سداا 

القرابة البعيدة ولهذا لا يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت عمتها وإن كان قد حصل شيء  

 القطيعة ولكن ليست القطيعة.   من

 بين المرأة وعمتها:  الجمع

 

 ۱۳۷۸ بالقاهرةهـ(، مطبعة مصطفى الحلبي  ۸٥٢المرام من أدلة الأحكام، للحافظ ابن حجر العسقلاني ) ت:  بلوغ (1(

 .  ۳٤٢، ص ٢هـ. ج 
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) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة   1قال الامام الشافعي   

وقال   وخالتها(  والمرأة  وعمتها  المرأة  بين  يجمع  لا   ( قال:  وسلَّم  عليَْه  اللهُ  صلَّى  النَّبيُّ  أنَ 

الشافعي:: وبهذا نأخذ وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ولا يروي من  

وجه يثبته أهل الحديث عن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم إلا عن أبي هريرة وقد روي من وجه لا  

يثبته أهل الحديث من وجه آخر وفي هذا حجة من رد الحديث وعلى من أخذ بالحديث مرة تركه  

بين المرأة وعمتها وخالتها وقول الفقهاء ولم    جمعأخرى إلا أن العامة إنما تبعت في تحريم أن ي 

حديث أبي هريرة عن النَّبيُِّ  نعلم فقيهاا سئل لم حرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلا قال ب

بما   ا  شيئاا محرما وسلَّم  علَيْه  النَّبيُّ صلَّى اللهُ  منفرد عن  بحديث  أثبت  فإذا  علَيْه وسلَّم  صلَّى اللهُ 

صلى الله عليه وسل م ولا علم له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من حديث    بيُّ حرمه به النَّ 

وَسَلَّم   عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  النَّبِيُّ  أو غيره من أصحاب  أبو هريرة  إذا روى  أبي هريرة وجب عليه 

ا آخر لا يخالفه أحد بحديث مثله عن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليَْه وسلَّم أن ي  به ما حرم النَّبِيُّ    حرمحديثا

ي حديث التغليس  صلَّى الله عليه وسلَّم ويحل ما أحل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم وقد فعلنا هذا ف

وغير حديث وفعله غيرنا في غير حديث ثم يتحكم كثير ممن جامعنا على تثبيت الحديث فيثبته  

في التثبيت أو الرد لأنها طريق واحدة فلا   مرة ويرده أخرى وأقل ما علمنا بهذا أن يكون مخطئاا 

يجوز تثبيتها مرة وردها أخرى وحجته على من قال لا أقبل إلا الاجماع لأنه يعد اجماع تحريم  

نثيته من   إنما  قال  إلا  العلم علمته  أهل  أحد من  المرأة وعمتها وخالتها وليس يسأل  بين  الجمع 

قال وليس في الجمع بين المرأة وخالتها ما    راراا الحديث وهو يرد مثل هذا الحديث وأقوى منه م

عَلَيْهِ  أحل وحرم في الكتاب معنى إلا أنا إذا قبلنا تحريم الجمع بينهما عن ر  ُ سولُ اللهِ صلَّى اللََّّ

وسلَّم فعن الله قبلناه بما فرض من طاعته فإن قال قائل قد ذكر الله عز وجل من حرم من النساء  

عربي اللسان منه محتمل واسع ذكر من حرم بكل حال في الأصل   رآنوأحل ما وراءهن قيل الق

ا مثل الربيبة إذا دخل بأمها حرمت ومثل   ومن حرم بكل حال إذا فعل الناكح أو غيره فيه شيئا

حال بكل  عليه  أبوه حرمت  أنكحها  إذا  وأبيه  ابنه  فحرمه    ،امرأة  الاختين  بين  يجمعون  وكانوا 

الأ  بين  الجمع  تحريمه  في  الأختين  ختين وليس  عدا  ما  بين  يجمع  أن  عدا    ،إباحة  ما  كان  إذا 

ا لهما كان أصلاا في نفسه وقد يذكر الله عز و  جل الشيء في كتابه الأختين مخالفا

مثل قوله ) وأحل لكم ما وراء ذلكم(    ،ويحرم على لسان نبيه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم غيره  فيحرمه 

ُ عَلَيْهِ   ،ليس فيه إباحة أكثر من أربع لأنه انتهى بتحليل النكاح إلى أربع وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللََّّ

فأبان على لسان    ،وسل م لغيلان بن سلمة وأسلم وعنده عشرة نسوة أمسك أربعة وفارق سائرهن

نبيه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أن انتهاء الله بتحليله إلى أربعة حظر لما وراء أربع. وإن لم يكن ذلك  

ا   تنكح زوجا المطلقات ثلاث حتى  الجمع والنسب والنساء  القرآن وحرم من غير جهة  ا في  نصا

 

 .  ۱٦۱، ص 5الأم الشافعي، ج  (1(
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كفاية لما استثنى منه قال: والقول    ميت غيره بالقرآن وامرأة الملاعن بالسنة وما سواهن مما س

في الجمع بين المرأة وعمتها وعماتها من قبل آبائها وخالتها وخالاتها من قبل أمهاتها وإن بعدن  

نكاح   وسقط  الأولى  نكاح  ثبت  بعدها  أخرى  نكح  ثم  و  واحدة  نكح  سواء  الأخوات  في  كالقول 

نك  ،الأخرة نكاحهما وان  انفسخ  ما  قبل    حوأن نكحها في عقدة  بنت الأخ وابنة الأخ  قبل  العمة 

العمة فسواء هو جامع بينهما فيسقط نكاح الأخرة ويثبت نكاح الأولى وكذلك الخالة وسواء دخل  

بينهما   الجمع  يحرم  وهكذا  يدخل  لم  أو  الأولى  دون  بالأخرة  أو  الأخرة  دون  منهما  بالأولى 

الوطئ والن اليمين في  اليمين والرضاع وملك  بملك  أن    ،سواء  كاح بالوطئ  للرجل  يكن  لم  وما 

يجمع بينه وبين الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها فنكح اثنتين منهن في عقدة فالعقدة  

متفسخة كلها وإذا نكح إحداهما قبل الأخرى فنكاح الأولى ثابت ونكاح الأخرة مفسوخ ولا يضع  

الدخول شيئا إنما يضعه العقد وما نهى الله عن الجمع بينه من الأخوات وما نهى عنه رسولُ اللهِ  

صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم من الجمع بين العمة والخالة ففيه دلالة على أن كل واحد منهما تحل بعد  

ا يملك فيه الرجعة وانقضت عدتها أو   الأخرى فلا بأس أن ينكح الأخت فإذا ماتت أو طلقها طلاقا

أ  عدتها  في  وهي  الرجعة  يملك  لا  نهي    نطلاقا  ولما  والخالة  العمة  وهكذا  الأخرى    عن ينكح 

 الجمع بينه.  

 الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها واختها في القانون:   تحريم 

بإحدى   الزواج  من  العراقي  الشخصية  الأحوال  قانون  فيه.  حرم  جاء  والتي  النسب  من  هؤلاء 

يريد   من  على  محرمة شرعاا  غير  المرأة  تكون  أن  الزواج  لصحة  يشُترط  الثانية عشر:  المادة 

أن أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة: فالمؤبدة:    على. ونصت المادة الثالثة عشر  1الزواج بها 

الدين   بين زوجات يزدن على أربع وعدم  الجمع  القرابة والمصاهرة والرضاع. والمؤقتة:  هي 

   ،السماوي

 

 . ۱٤قانون الأحوال الشخصية العراقية، حياوي نبيل، ص  (1(
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عدة  والتطليق  أو  بنكاح  الغير  حق  وتعليق  ا  الزوجية    ،ثلاثا قيام  مع  المحرمين  إحدى  وزواج 

 .  1بالأخرى 

 الرابعة عشر من قانون الأحوال الشخصية العراقية ينص على:  المادة

النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت    -۱ بنتهيحرم الرجل أن يتزوج من  وإن    ،ابنه وبنت 

 .  أصولهنزلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وأن نزلت وعمته وعمت أصوله وخالته وخالة  

 : قوله  2ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال والأصل التشريعي في ذلك  -٢

بين الأختين إلا ما قد سلف" وهي تشمل بعمومها    ،تعالى المحارم.... وأن تجمعوا  عطفاا على 

ولا    ، وأكد هذا العموم قوله صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: ) لا تنكح المرأة على عمتها  ،جميع المحارم

من   الرحم  يكون  أن  بين  فرق  ولا  أرحامكم(  قطعتم  ذلك  فعلتم  إن  فإنكم  أخيها  ابنة  ولا  خالتها 

. سد الذريعة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة  3جانب النسب أو من جانب الرضاعة 

وبين   خالتها  وبين  وبينهما  وعمتها  المرأة  بين  الجمع  تحريم  إن  أختها:  وبين  وبينها  وخالتها 

الأقارب  بين  والعداوة  البغضاء  إيقاع  علتها  لأن  المحرم    ،الأختين  الرحم  قطيعة  إلى  وإفضاء 

وحكمة التحريم معلومة لأن الجمع بينهن سبب للقطيعة والقطيعة بين العمة وبنت أخيها والخالة  

والخصومات   الشحناء  من  الضرائر  بين  يجري  ما  ومعلوم  عظيمة  الأختين  وبين  اختها  وبنت 

الذرائع فنهي عن الجمع بين   أدلة قاعدة سد  الذريعة وهذا من  الشريعة بسد  والعداوات فجاءت 

المرأة وخالتها وبين الأختين سداا لذريعة القطيعة. ولا شك بأن القطيعة من القرابة القربى يعني  

من القطيعة بين القرابة البعيدة. ولهذا لا يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت عمها وأن    اشد 

بين الخا العم كالقطيعة  القطيعة بين بنتي  القطعية لكن ليست  وبنت    لةكان قد يحصل شيء من 

 أختها والعمة وبنت اختها والله قد أباح نكاح بنات العم وبنات الخال والجمع بينهما. 

 

 المرجع السابق.  (1(

 . ۹۷الأحوال الشخصية الكبيسي، ص  (2(

خالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم فأجازا الجمع بين المحارم من الرضاعة وخالف الجعفرية فأجازوا نكاح المرأة   (3(

 على عمتها وخالتها بشرط رضى العمة والخالة. 
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 قائمة المصادر والمراجع 

ارشاد  افحوااإل  فااي  ولحاام افواام صاا، محاا  ا عااإلل صوااا   اا، محاا  اف ااإ د         (1
 . حرو  ل حكرها(ل  ار اف ١٢٥٥

،ر رْْ  افيادفاح،ل   ا  م ا  د صواا   ا،   ا  روار افايارو  راد ،  (2 املام افااإعيح، ماْ
 هال  ح م   افرحا، و حل. ٧٥١ها(لل افاتإفي سنة  ٧٥١افقي       

  ااإار اف اارو  فاا    ااإا، افحاارو ل   ااإ افدياادح شااند  افاا ل،  حااا   اا،   ر اا  اف اانحر  (3
 .ها(  ح خححل افانصإرل افندشر   ار افكتب افيحاية ٦٨٤ردفلراف     

هااا  ٧٤٥  افإفااد   لصوااا   اا، لإسااي اف اانحر راالأ   حيااد  ا   ف اا  لافيواار افاوااي  (4
 .ف ند   حرو   لافاإجإ   م   اف يخ مد ل  حا   ل ح

 .ها( ٥٨٧  ائع افصندئع ف   ر حب اف رائعل ملا، اف ل، افكدسد         (5
صطيياة  لهاا( ٨٥٢فحوادف  ا ا، ح ار افي اللا         لافارام ص،   فاة ا حوادم   حإغ (6

 . ٣٤٢ص  ل٢ها. ج  ١٣٧٨ ردفلدهر صصطحي افوح   
 لر ب افإعإل افي مح  ا عإلل   إ افلدس  صوا   ،  حا   ا، جا ا افكح ا     (  (7

هاااا(ل  اااح صواااا  محااا  فر اااإحل افندشااار  ار افتااارا  ا سااالاص   اف  ائااارل ص  ٧٤١
١٤٩. 

م اا  افاارحا،  اا،  دعاار  اا، م اا  د  ل ي ااحر افكاار   افاارحا، فاا   ح ااحر  االام افانااد  (8
 ص  ل۱ج  ل1ط  لها( افندشر  صؤس ة افرسدفة ١٣٧٦اف ي ا   افاتإفي  

اف ااادصع  حوااادم افلااار،  افكااار  ل   اااإ م ااا  د صواااا   ااا،  حاااا   ااا،   ااا  روااار  ااا، فااارج  (9
 .ه ١٤٠٨ل ١ها(ل  حرو ل  ار افكتب افيحايةل ط  ٦٧١افلرط        

افاوتيااااة افيصاااار ة ( ۲۷۵ساااان،   اااا   او  فمصاااادم سااااحياد   اااا، ا شااااي     (    (10
 . حرو  
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هااا(  ااح طاا  م اا   ٦٨٤شاارت  نقاايح افحصااإلل   ااإ افدياادح اف اانحر راادفلراف      (11
 .١افطيدمة افحنية افاتو   ط  شر ةافرؤو  سي  افندشر  

 ٤٢١محي   إار افحرو ل   اإ افلدسا  م ا  افا ل، صواا  ا  صادرا        اف رو   (12
 ل  حرو .افكتد   ل مدف ٣٢ل ص ٢ها(ل ج 

افحتدوى افك رىل  ل  اف ل،   إ افديدح  حاا   ا، م ا  افوحاي  افا انإر ا ا،  ياياة  (13
 .ها(ل ط  ار افكتب افو لثة  تيححم  إفحم مفيح  ۷۲۸      

افنااااادم  افاااا ل، صوااااا   اااا، م اااا  افإاحاااا  افاياااارو      ا اااا، دلفااااتح افلاااا لرل فكااااا (14
 .ل صصر1افونح ل صطيية افيد  ل ط 

هاا(ل افندشار  ار  ١٣٩٤حيد   ومصره ،راؤه افحلنيةل صوا    إ زهار         صدفك (15
 .افلدهر افحكر افيرب ل 

هااال   اار  ار  ٦٦٦صختادر افصااودت فاواا   اا، م اا  افلاد ر افاارازا افاتااإفي سانة  (16
 .م ۱۹٦٧افكتد  افيرب ل  حرو ل ف ند  سنة 

افاصيدت افانحار فا  ير اب اف ارت افك حارل  حاا   ا، صواا   ا، محا  افححاإص   ا   (17
 . حرو   -ها(ل افاوتية افيحاية ٧٧٠   وإ فيافواإال   إ افديدح   افاتإ 

هااا  ااح م اا  اف االام  ٣٩٥صي اا  صلاادلي  افحأااة    اا  افو اا، احااا   اا، فاادرح    (18
 ها. ١٣٦٦ افلدهر هدرو ل 

ل صطييااة ۲هااا(ل ج  ٥٩٥افالاا صد  وافااناا ا ل صوااا   اا،  حااا  ا اا، رشاا       (19
 .اف يد  ل صصرل  حرو  

 ۷۹۰افاإافلد  ف   عإل اف ر ية      سود    راهي   ا، صإساي اف ادط      (20
 هال  ار افايرفةل  ح اف يخ م   د  راز. 

ل ٢٤٥هااااا(ل ص  ١٤٣٥افااااإجح  فاااا   عااااإل افحلاااا ل م اااا  افكاااار   ز اااا ا        (21
 ل 3صؤس ة افرسدفةل  حرو ل ط 

 القوانين:
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افحلر   لاف واج وافخطية افاد   افثدفثة لافحصل ا ول لحيدوا  لعد إ  ا حإال اف خصية افيراقية (1
 .۸-۷ص  ل -٦-٥-٤
 .افك ي   لا حإال اف خصية ف  افحل  وافلضد، وافلد إ  ( 2
 
 
 

 

 


